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  الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية
  في التشريع الجزائري

  

  )طالب دكتوراه(  محمـد بكرارشوش
  )الجزائر( 2محمد بن احمد وهران جامعة 

  
  :ملخص

في اللّغة، هو الجذب أو التجميع نحو نقطة أو مكان واحد، وفـي الاصـطلاح القـانوني،    القطب أو الاستقطاب 
بالخصوص في مجال التنظيم القضائي الحديث، هو تركيز اختصاصات اقليمية لجهات قضـائية متفرقـة علـى عديـد     

لمحـددة علـى سـبيل    المناطق في يد جهة قضائية واحدة، شريطة أن يتعلق الأمر بتشكيلة من الاختصاصات النوعية ا
الحصر، وبعبارة أخرى، أضحى يعرف ذلك بالتخصص القضائي، وتزود هذه الجهـات بالوسـائل الماديـة والبشـرية     

  .والقانونية اللازمة بغية إعطاء للعملية القضائية المستوى المطلوب من المعالجة، لبلوغ حد من النجاعة وتحقيق العدالة
 .ية، الاختصاص الاقليمي، الاختصاص النوعي، اختصاص موسع، تنظيم قضائيالأقطاب القضائ: الكلمات المفتاحية

 
Résumé: 

Pôle ou polarisation, consiste dans la langue à tirer ou rassembler vers un point ou un 
endroit précis, comme terme, c’est de concentrer des compétences territoriales des plusieurs 
tribunaux dans un seul tribunal, à condition qu’il s’agit d’un ensemble de compétences 
matérielles bien déterminées et que ces tribunaux soient dotés de moyens humains, juridiques 
et logistiques nécessaires, en d’autre terme, c’est la spécialisation juridique, afin de donner à 
l’opération judiciaire le niveau voulu du traitement pour atteindre une certaine efficacité et 
concrétiser l’équité. 

Mots clefs: pôle judiciaire, compétences territoriales, compétences matérielles, spécialisation 
juridique. 
 

Summary: 

Pole or polarization, is in the language or to pull together towards a point or a specific 
place, like term, to focus on territorial jurisdiction of several courts in one court, provided 
there is a set of well-defined physical skills and that these courts are endowed with human, 
legal and logistical necessary, in other words, it is the legal specialization, in order to give 
legal operation the desired level of treatment to achieve some effectiveness and achieve 
equity. 

Keywords: judicial pole, jurisdictions, physical skills, legal specialization. 
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 دمة مق

ذات الاختصـاص   موضوع الاختصاص الإقليمـي للجهـات القضـائية    الجزائرينظم القانون 
المـؤرخ   14-04رقم  قانوناللا سيما بنصوص متعددة، الموسع، سواء في المادة الجزائية أو المدنية 

وقـانون الإجـراءات المدنيـة     الإجراءات الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون  2004نوفمبر سنة  10في 
بعض النصوص الخاصة على غـرار  بالإضافة إلى ، 09-08والإدارية الصادر بموجب القانون رقم 

  .2006قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر سنة 
بقة من نوعها في القانون الجزائري، خطـى بموجبهـا القضـاء نحـو     وفي خطوة اعتبرت سا

التخصص في المعالجة القضائية لطائفة من الجرائم وذلك لعدة عوامل تمثلت أساسا في تعقيد ملابسات 
  .كلاسيكيةوأساليب ارتكابها وخروجها عن طابع الجريمة ال

مة؛ الأمر الذي يقتضي الرفع مـن  بات لزاما مسايرة هذه التطورات التي عرفتها الجري ،من هنا
كفاءة القاضي وتوسيع صلاحياته مثل الإنابة القضائية الداخلية والخارجية وما يستتبع ذلك من تكييـف  

وقبل ذلك ارتأينـا  ، )المبحث الثاني(لشرطة القضائية مسايرة لهذا الوضع المستجد لمهام ا وتطوير أيضا
المبحـث  (التطرق إلى الظهور والطبيعة القانونية للأقطاب القضائية المتخصصة كدراسـة تأصـيلية   

  ،)الأول
  ظهور الأقطاب المتخصصة وطبيعتها القانونية: الأولمبحث ال

ظهر رسـميا لأول مـرة ضـمن نصـوص قـانون      " أقطاب متخصصة"أو " قطب"إن لفظ 
، كما سنرى لاحقا، بـالرغم مـن أن المحاولـة    2008ارية الصادر سنة الإجراءات المدنية والإد

عند تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، حيـث   2005الأولى كانت في سنة 
  .1لم يحض بقبول المجلس الدستوري

  ظهور الأقطاب القضائية في القضاء الجزائري والمقارن: المطلب الأول
كتخصص وليس كجهة قضائية - الأقطاب القضائية المتخصصة، في الجزائر إن كانت فكرة 

، فإنّها قديمة نوعا ما في بعض الأنظمـة القضـائية   )الفرع الأول(تبدو حديثة نسبيا  - قائمة بذاتها
  ).الفرع الثاني(المقارنة 

  الأقطاب المتخصصة في الجزائر: الفرع الأول
، مـن  )أولا(ضائية المتخصصة في المواد الجزائية نتناول بالدراسة ظهور فكرة الأقطاب الق
  ).ثانيا(ثم نتناول الفكرة في المواد المدنية والتجارية 

  في المواد الجزائية: أولا
إن البداية الحقيقية لظهور الأقطاب القضائية المتخصصة، كانت في صورة اختصاص إقليمي 

المؤرخ  14- 04صدور القانون رقم  ، مع2004موسع في المادة الجزائية، ظهرت رسميا في سنة 
، 1966يونيـو سـنة    8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر سنة  10في 
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إمكانيـة تمديـد    329و  40،  37الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عندما تناول في المـواد  
والمحكمة عندما يتعلق الأمر بالبحـث  الاختصاص الإقليمي لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق 

 .عن طريق التنظيم دوالتحري في جرائم معينة على سبيل الحصر، وهذا يخص بعض المحاكم تتحد
بموجب المرسوم التنفيـذي   2006وقد صدرت النصوص التنظيمية تجسيدا لهذا التوجه في سنة 

ختصـاص المحلـي لـبعض    ، المتضمن تمديد الا2006أكتوبر سنة  05المؤرخ في  348-06رقم 
 .2المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

، حيـث  2008وقد بدأت الأقطاب القضائية المتخصصة في المادة الجزائية العمل بالفعل في سنة 
تم فعلا إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للأقطاب الجزائية المتخصصة في كل من الجزائـر العاصـمة   

، أمـا تدشـين   2008مارس  5، ووهران يوم 2008مارس  3ة يوم ، وقسنطين2008فيفري  26يوم 
مقر القطب الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة وإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لنشاط هذا القطب فقد 

هـذا فـي    .، بإشراف من وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيـز 2008مارس  19كانت يوم 
 .المادة الجزائية

  واد المدنيةفي الم: ثانيا
 قانون المتعلق بالإجراءات المدنيـة والإداريـة الصـادر    الفي المواد المدنية والتجارية، فإن

تنـاول مسـألة الأقطـاب القضـائية      25/02/2008المؤرخ فـي   09- 08بموجب القانون رقم 
 في فقرتيها الأولى والسادسة منـه المسـألة   32المتخصصة في شقها المدني، حيث تناولت المادة 

حيث جاء فيها حين تحدثت عن التنظيم الداخلي للمحكمـة   3حين تحدثت عن الأقطاب المتخصصة
يمكن أيضـا أن تتشـكل مـن    ﴿الذي يكون على شكل أقسام وأقطاب متخصصة عندما ذكرت أنّه 

. ﴾ ...تختص الأقطـاب المتخصصـة  ﴿ :أما الفقرة السادسة، فلقد نصت على. ﴾أقطاب متخصصة
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق ﴿ :كما جاء فيها أيضا

والواقـع   .﴾تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة﴿: ، وفي الأخير﴾التنظيم
  .أن هذه الأقطاب المدنية المتخصصة لم ترى النور بعد

تحوز على اختصاص حصـري  أعلاه أن هذه الأقطاب  32يظهر جليا من خلال نص المادة 
بالنظر في قضايا تدور حول موضوع غاية فـي الحساسـية فـي    " دون سواها"يستشف من عبارة 

الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع حيث تدور حول محور التجارة، ولا يخفى علـى  
 ـ  وق مـع كثـرة   أحد من الذين درسوا المادة التجارية كم هي معقدة لاسيما في ظل اقتصـاد الس

: يمكن تقسيم هذه المجالات حسب النص إلـى سـبعة فـروع وهـي    . المتغيرات الداخلية والدولية
التجارة الدولية، الإفلاس والتسوية القضائية، المنازعات المتعلقـة بـالبنوك، منازعـات الملكيـة     

 .الفكرية، المنازعات البحرية، النقل الجوي ومنازعات التأمينات
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كما أشرنا آنفا، تتداخل فيها عناصر قانونية عديدة، مثل القانون الـدولي   وهي سبعة مجالات
العام والقانون الدولي الخاص، وأخرى حسابية أو محاسبتية دقيقة، الأمر الذي يتطلب مـن هيئـة   
المحكمة أو التشكيلة القضائية أن تكون في مستوى الملفات المطروحة أمامها للفصل، التي تتطلب 

غات الأجنبية والترجمة القانونية، والقانون والقضاء المقارن والتحكّم في قواعد القـانون  الإلمام باللّ
الدولي العام وقواعد القانون الدولي الخاص والقانون البحري والجوي والتأمين وحقـوق الملكيـة   

مـن  الفكرية التي أصبحت في حد ذاتها مجالا حيويا ما فتئ يزداد تعقيدا مع بروز أنماط جديـدة  
 .الابتكارات على غرار برامج الكمبيوتر والإعلاميات عامة
حدد بموجب التنظيم الذي لـم يصـدر   تالاختصاص الاقليمي للأقطاب المدنية المتخصصة، ي

بعد، إلاّ أنّه على العموم يأخذ شكل توسيع الاختصاص المحلي لمحكمة معينة، لتكون في الغالـب  
حلي لجميع المحاكم الواقعـة فـي دائـرة اختصـاص     محكمة مقر المجلس ليشمل الاختصاص الم

المجلس القضائي الذي تقع فيه المحكمة الموسع اختصاصها، هذا احتمال أول، كما يمكن أن يشمل 
اختصاص المحكمة المعنية بتوسيع اختصاصها اختصاص محاكم أخرى تقع في دائرة اختصـاص  

  .في دائرة  اختصاصهمجلس آخر أو عدة مجالس بالإضافة إلى المجلس الذي تقع 
  الأقطاب المتخصصة في القضاء المقارن: الفرع الثاني

نتناول بالدراسة لبعض الأنظمة القضائية القريبة من النظام القانوني والقضـائي الجزائـري   
 .وهي الأقطاب القضائية المتخصصة في كل من فرنسا وتونس

ثم تطور نظام التخصـص فـي   نتناول في هذا العنصر لمحة تاريخية ومن  في فرنسا: أولا
  .المواد الجزائية في فرنسا

  :نبذة تاريخية-1
لقد عرفت بعض الأنظمة القضائية المقارنة نظام الأقطاب المتخصصة، من ذلـك القضـاء   

المحـاكم الجهويـة   "ما سـميت آنـذاك    1975الفرنسي، حيث ظهرت إلى الوجود ابتداء من سنة 
 Juridictions Régionales Spécialisées" المتخصصـة فـي المـادة الاقتصـادية والماليـة     

وذلـك بموجـب   " الأقطاب الاقتصادية والمالية"وأطلق عليها أيضا  JRSبـ  والمعروفة اختصارا
، ثُم تلى ذلك، ظهور المحاكم ما بين الجهويـة  1975أوت  06المؤرخ في  701- 75القانون رقم 
 ،JIRS بـ التي تعرف اختصاراو Juridictions Interrégionales Spécialisées المتخصصة

أنيطت بهذه المحاكم مهمة مكافحة . 2004في سنة  loi de Perben IIأنشئت بالقانون المعروف 
 .4الجريمة المنظمة والجنح المالية

    ا بخصوص الجرائم المتعلقة برشوة الموظف العمومي الأجنبي وجـنح البورصـة، فـإنأم
 .الاختصاص المحلي تطور ليشمل الإقليم الوطني
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الفرنسية لإعداد مشاريع قـوانين  ، كانت لربما الحافز الكبير للحكومة Cahuzac5إن قضية 
موضوعها الشفافية في الحياة العمومية، الجنح الاقتصادية والمالية وكذلك حول اسـتقلالية النيابـة   

 .العامة
المتعلق بمكافحـة الغـش    2013ديسمبر  06المؤرخ في  1117- 2013: إن القانون رقم

ص إقليمي وطني بمناسـبة معالجـة   الضريبي والجنح الكبرى الاقتصادية والمالية، أسس لاختصا
انتهاكات أو مخالفات قد تشكل درجة عالية من التعقيد، بالتحديد إذا تعلق الأمر بمكافحـة الرشـوة   

 .6"وكيل الجمهورية المالي"والغش الجبائي، كما أسس هذا القانون لوجود نيابة مستقلة، تدار بـ 
لعـدم فعاليتهـا   ) JRS(ة المتخصصة وبناء على هذه التطورات، قد ألغيت المحاكم الجهوي

الناتج بدوره عن عدم كفاية تخصصها، ثُم حولت اختصاصاتها إلى المحـاكم مـا بـين الجهويـة     
)JIRS.(  
 :الوطنية - الجهات القضائية- المحكمة أو -2

تعالج هذه الجهات القضائية أو المحاكم ذات الاختصاص الاقليمي الوطني القضايا التي تتسم 
الرشوة، النصب، الغش في الصفَقات العمومية، الغـش  : من التعقيد فيما يخص جرائمبدرجة كبيرة 

 .الجبائي وتبييض الأموال
، إذ كُلّمـا كانـت   "التعقيد"وعليه، فإن مناط عقد الولاية القضائية لهذه المحاكم، هو عنصر 

بسيطة وواضحة  - من قبيل الجرائم المذكورة أعلاه على سبيل الحصر- هناك قضية من ذلك القبيل 
 .المعالم فإن الاختصاص لا ينعقد على هذه المحاكم الوطنية المتخصصة

القطـب  "توجد المحكمة أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الوطني أو كما يطلـق عليهـا   
 Tribunal de grand instance de(ببـاريس   بمقر المحكمـة الكبـرى  " الاقتصادي والمالي

paris( 7النيابة وكيل الجمهورية المالي تحت سلطة النائب العام لباريس، حيث يقوم بمهام. 
بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والمالية المشار إليها أعلاه، هناك نوع آخر مـن القضـايا   
التي تتسم بطابع الاختصاص الوطني، مثال القضاة المتخصصين في القضايا الإرهابية، بالرغم من 

  .8متخصصة على غرار وكلي الجمهورية الماليعدم وجود نيابة عامة 
 :الما بين جهوية - الجهات القضائية- المحاكم أو -3

 Tribunal deفي القضايا التي تنطوي على درجة كبيرة من التعقيد، يمكن للمحكمة الكبرى 
grand instance )TGI(9   د الاختصاص الإقليمي إلى دائرة اختصاص العديد من محـاكمأن تُمد

اف من أجل التحري، المتابعة، التحقيق القضائي ومحاكمة الجـرائم الاقتصـادية والماليـة    الاستئن
، وهي المحاكم الكبرى لبوردو، ليـل،  )8(مشكّلة محاكم ما بين جهوية متخصصة، وعددها ثمانية 

ليون، مارساي، نانسي، باريس، ران وفوردوفرانس، بالإضافة إلـى أن هنـاك محكمـة جهويـة     
  .10د على مستوى باستيامتخصصة تنعق
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  في تونس: ثانيا
وأهم الملامـح  ) 1(نتناول في هذا الشأن ظروف نشأة الأقطاب القضائية المتخصصة في تونس 

 ).2(التي اتسمت بها هذه الأقطاب 
 ظهور الأقطاب القضائية المتخصصة-1

، ظهرت رسميا أولى بوادر التوجه نحو التخصص القضائي فـي مطلـع سـنة    11في تونس
2013  كردة فعل بعد الثورة عن نعت القضاء بالبطء في معالجة قضايا الفساد المالي التي اتُهِـم ،

، فعمدت وزارة العدل التونسية إلى المبادرة بإنشاء قطب 2010فيها رموز النّظام الذي سبق ثورة 
، حيـث  2013يناير سنة  10المتعلقة بالفساد المالي، وكان ذلك في  قضاء متخصص في القضايا

، كبديل عن إنشاء محكمة قائمة بذاتها، الأمر ألحقت هذا القطب بالمحكمة الابتدائية لتونس العاصمة
لعمل وما تستغرقه العملية مـن  الذي يتطلب صدور تشريع وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها ا

 .ضم هذا القطب عددا من قضاة التحقيق ومن ممثلي الادعاء العاموقد  وقت،
القضاة العـاملين فـي ذلـك    لالة على تخصصه، أشارت وزارة العدل التونسية إلى أن وللد

انهم تلقوا تكوينا متخصصا يضمن لهم البحث في الجـرائم  : "القطب، قد تلقوا تكوينا نوعيا، بقولها
 .في خطوة أولىهذا ". المالية التي تتميز بتشعبها وبطابعها العابر للحدود

ديسمبر سـنة   16في أما الخطوة التي تلتها في السنة الموالية لإنشاء قطب الفساد المالي، إذ 
 ـ ، قامت 2014 ين آخـر  ينالسلطات التونسية بنفس الخطوة الأولى، ولكن هذه المرة بإنشـاء قطب

القطب الأول قضائي والثـاني أمنـي، مـع     حيث كان، في مكافحة الجرائم الإرهابية ينمتخصص
 ،من طرف الحكومة على أن هذين القطبين يعملان بشكل استقلالي عن بعضـهما الـبعض   التأكيد

سواء من الناحية الوظيفية أو الهيكلية، وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخليـة أن القطـب الأمنـي    
المتخصص لا علاقة له بالأبحاث العدلية، وإنّما ينحصر دوره في تطوير العمل الاسـتعلامي دون  

، شدد وزير العدل علـى كـون القطـب القضـائي     ذاتهوفي الاتجاه  ،الجوانب العملياتية أن يشمل
علـى  المختص يضم قضاة تحقيق وأعضاء دائرة اتهام وممثلين للنيابة العمومية بدرجتيها يشتغلون 

وتم إفرادهم بمقر خاص وبتخصـص فـي   بتونس، المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مستوى 
  .قضايا الإرهابية لتحقيق النجاعةالعمل في ال

  أهم الملامح التي ميزت الأقطاب القضائية المتخصصة في تونس  -2
 :كالآتي من الملامح الأولية التي يمكن أن نبرزها حول الأقطاب القضائية المتخصصة، هي

 :تعدد الأقطاب خاصية
من القطب الواحـد   أي تعدد الأقطاب المتمركزة على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس بدلا

منفصـلين أو   المتعدد الاختصاصات، فضلت الحكومة التونسية إنشاء قطبين قضائيين متخصصين
معالجة الجرائم المتعلقة بالفساد المالي، أما الثاني، فهـو ينفـرد بمعالجـة    ب، الأول منوط متجزئين
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ط بـه الاسـتعلام حـول    ، بالإضافة إلى قطب آخر أمني منوالقضايا المرتبطة بالجرائم الإرهابية
غير عملياتي، بمعنى ليس له علاقة بالقضاء العدلي أو كما يعرف بالشرطة هو الجرائم الإرهابية و

 .القضائية في التشريع الجزائري
 :خاصية الاختصاص الإقليمي الوطني

 أي أن اختصاص القطبين أو بالأحرى الأقطاب الثلاثة، القضائيين بالإضافة إلى الأمني، لهما
 .اختصاص إقليمي يمتد إلى إقليم الدولة كوحدة إقليمية واحدة

 :خاصية الجزئية
لم يشمل جميع مراحل الدعوى  وهي تتمثل في كون الأقطاب القضائية المتخصصة في تونس

مرحلـة   دون أن تغطي مرحلة هامة وهي الادعاء والتحقيق، وإنّما اقتصر على مرحلتيالجنائية، 
 فكـلا القطبـين   لمحاكمة النهائية ومواكبة صدور حكم جنائي بات،التحقيق النهائي، أو ما يعرف با

يضم قضاة تحقيق وأعضاء دائرة اتهام وممثلين للنيابة العمومية بـدرجتيها يشـتغلون بالمحكمـة    
القطب الثاني ضم ما يميز بين القطبين الأول والثاني، فإن ، والابتدائية وبمحكمة الاستئناف بتونس

وهو أمر لم يحصل مـع   - غرفة اتهام–في مقره دائرة اتهام تمثل قضاء التحقيق في رتبته الثانية 
 .قطب قضايا الفساد المالي

  :قرار إنشاء هذه الأقطاب من اختصاص السلطة التنفيذية
 قد كما رأينا أعلاه بخصوص تأسيس الأقطاب القضائية ذات الاختصاص الموسع في الجزائر

مر على مراحل تشريعية وتنظيمية، أما في تونس لقد اختزلت الإجراءات القانونية فـي قـرارات   
  . 12تنظيمية للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يمكن أن يوسم بالمساس باستقلالية القضاء

 وأهميتهاموقع الأقطاب المتخصصة في التنظيم القضائي : المطلب الثاني
الوضعية القانونية للأقطاب القضائية المتخصصـة وموقعهـا مـن    يثور التساؤل بخصوص 

مختلف الجهات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضائي الجزائري المـنظم بموجـب القـانون    
أعلاه، لذا يبدوا أنّه من الأهمية بمكان دراسة الطبيعة القانونيـة للأقطـاب    05- 11العضوي رقم 

سباب والدوافع التي دفعت المشرع إلـى  من ثم التطرق إلى الأو) فرع أول(القضائية المتخصصة 
هـذه الأقطـاب    مثـل  تأسـيس تأسيس هذا التخصص، أو بعبارة أخرى الأهمية التـي يكتسـيها   

  ).الفرع الثاني(المتخصصة 
  الطبيعة القانونية للأقطاب القضائية المتخصصة :الفرع الأول

جهات قضائية قائمة بذاتها داخلة فـي هيكـل   تجدر الإشارة إلـى أن هذه الأقطاب لا تمثل 
علـى المجلـس    11- 05للعلم عند إحالة نص القانون العضوي رقم  ،لتنظيم القضائي الجزائريا

الدستوري بعد مصادقة البرلمان بغرفتين عليه، حيث أدرجت الأقطاب القضائية المتخصصة ضمن 
الخامس من الباب الثـاني المتعلـق   خطار، ضمن الفصل من القانون العضوي، محل الإ 24المادة 
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بالجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، إلى جانب المحكمة العليا والمجالس القضـائية  
، ولقـد  - محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية–والمحاكم والجهات القضائية الجزائية المتخصصة 

وي عليه قبل إصداره طبقـا لأحكـام   بعد إحالة مشروع القانون العض-  المجلس الدستوري أصدر
 .14بعدم مطابقة هذا النص لأحكام الدستوررأيا ، - 13الدستور

أقطـاب  "أن المشرع حين أقر بدوره إمكانية إنشاء هيئات قضـائية مسـماة   ﴿ :حيث اعتبر
من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد أخل بالمبدأ  24، في المادة "قضائية متخصصة

مـن   123و  122المسـتمد مـن المـادتين     الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاصـات 
 .هذا من جهة ،﴾الدستور

أن المشرع لما وضع حكما تشـريعيا  ﴿ :لقد اعتبر المجلس الدستوريأما من جهة أخرى، ف
من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يترتب على تطبيقـه تحويـل صـلاحيات     24في المادة 

الفقـرة  ( 125طبقا للمادة  نشاء الهيئات القضائية إلى المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومةإ
 6- 122يعد ذلك مساسا بالمادة و، - 2008هذا قبل التعديل الدستوري لسنة  –من الدستور ) الثانية

ضـائية  واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع عند إقـراره إمكانيـة إنشـاء أقطـاب ق    ﴿، ﴾من الدستور
متخصصة وتنازله عن صلاحيات إنشائها للتنظيم، يكون قد تجاوز مجال اختصاصه مـن جهـة،   

  .15﴾من الدستور، من جهة أخرى 6- 122ومس بالمادة 
  :إلى المجلس الدستوري هي كالتالي اكما وردت 25و  24 تينعلما أن نص الماد

  .إقليمي موسع لدى المحاكميمكن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص : 24المادة ﴿
يتحدد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة، في قانون الإجراءات المدنية أو قـانون  

تتشـكل الأقطـاب القضـائية المتخصصـة مـن قضـاة       : 25المـادة  ﴿ .﴾الإجراءات الجزائية
عن طريـق  تحدد شروط وكيفيات تعيينهم  .يمكن الاستعانة، عند الاقتضاء، بمساعدين.متخصصين

 .16﴾التنظيم
أعلاه يلاحظ أن المشرع وفر إمكانية إنشاء أقطاب قضائية  24وعليه، فالقارئ لنص المادة 

متخصصة لدى المحاكم، وليس محاكم قائمة بذاتها، وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة الأولى من 
إقليمـي موسـع   إذ يقول ﴿ يمكن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص  24نص المادة 

هذا الأساس، فإن موقف المجلس الدستوري جاء دفاعا على أحكام الدسـتور  وعلى . لدى المحاكم﴾
 التي تخول السلطة التشريعية بموجب قانون عادي إنشاء هيئات قضـائية،  6- 122لا سيما المادة 

الميادين التـي  يشرع البرلمان في : 122المادة ﴿: حيث جاء فيها ،17وليس بموجب قانون عضوي
  :يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية

 .18﴾...القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية، 6- 
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وبعد رأي المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، صدر النص خاليا من أي عبارة تشير إلـى  
 13لا سيما نص المادة  .ولا في المادة الجزائيةالأقطاب القضائية المتخصصة لا في المادة المدنية 

المتعلق بـالتنظيم القضـائي    2005يوليو سنة  17المؤرخ في  11- 05من القانون العضوي رقم 
 الذي تضمن أحكام تنظيم المحكمة في شكل أقسام ولم يشر إلى القطب، بالرغم من أن هذا الأخيـر 

، وضع إلى جانب الأقسام لدى المحكمة 32لمادة في قانون الإجراءات المدنية بموجب ا - القطب–
وضعه لنصوص القانون العضوي أعلاه، كـان بإمكانـه إدخـال     عندوحسب رأينا، فإن المشرع 

الجهـات القضـائية الجزائيـة    : "الأقطاب الجزائية المتخصصة ضمن الفصل الرابع المعنون بــ
 19لمحكمـة الجنايـات، ونـص المـادة      18حيث خص في هذا الإطار نص المادة " المتخصصة

للمحكمة العسكرية وكلاهما لا تمثلان جهات قضائية قائمة بذاتها وإنّما هما عبارة عـن تشـكيلات   
قضائية متخصصة في إطار المجلس القضائي، تنظر في قضايا حدد المشرع اختصاصها النـوعي  

، قانون القضـاء  نون الإجراءات الجزائيةل به، لا سيما قانون العقوبات، قاالتشريع المعموبموجب 
، على الرغم من إعطائها صفة الجهة القضائية كما هو واضـح مـن   19العسكري ونصوص أخرى

 .عنوان الفصل
هذا بالنسبة للأقطاب الجزائية، نفس الأمر كان يمكن أن يكون بالنسبة للمادة المدنية، بحيـث  

 .ضمن الفصل الثالث المتعلق بالمحاكم خاص بالجهات القضائية المدنية المتخصصة عنوان يدرج
، وهـو جعـل الأقطـاب عبـارة عـن      مغايراإجراء تخذت السلطات المختصة في الواقع، ا

موسع لبعض المحاكم وذلك بتمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي إقليمي اختصاص 
محددة على سـبيل  البمناسبة التصدي لبعض الجرائم  أي القضاء الجالس، التحقيق والمحكمة فيها،

 - الإقليمـي –، وهذا إعمالا لصلاحيات السلطة التنفيذية في تعيين الاختصـاص المحلـي   الحصر
 للمحاكم والمجالس القضائية، على عكس الاختصاص النوعي، إذ هو حكر على السلطة التشـريعية 

الجزائري في نص المشرع الصدد سن ن النظام العام، وفي هذا لأنه مبموجب نصوص الدستور و
المتعلق بـالتنظيم   2005يوليو سنة  17المؤرخ في  11- 05من القانون العضوي رقم  11المادة 

 اختصاص المحكمة يتحدد في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائيـة  القضائي أن
 .20والقوانين الخاصة المعمول بها

 أهمية الأقطاب الجزائية المتخصصة: الفرع الثاني
 مـن قضـاة   قضـائية  هدف إلى إنشـاء تشـكيلات   ي، 21الدولة نحو التخصص القضائي توجهإن

صين على مستوى النيابة، التحقيق والمحاكمة، تستقطب أو تستأثر بالاختصاص في القضايا متخص
المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،     جرائم الخطيـرة علـى غـرار الجريمـة     ذات الصلة بال
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أقطاب متخصصة توضع لـدى بعـض المحـاكم التـي يـتم توسـيع        شكلفي ، الخ...المخدرات
 .22جهويمناطق ذات بعد على امتداد  اختصاص إقليمي لمحاكم أخرى ليشملها المحلي اختصاص

بالإضافة إلى ذلك، هناك أمر غاية في الأهمية يعتبر لربما الدافع الرئيسي إلى انتهـاج هـذا   
تمتاز بالخطورة الشديدة والتعقيد وسرعة تحركها في داخل الإقليم  المعنيةالطريق وهو أن الجرائم 

تخدمة في وخارجه بالنظر إلى عدة اعتبارات لعلّ أهمها خطورة العناصر الإجرامية والوسائل المس
 .د الاجتماعي والاقتصادي والسياسيالتخطيط وارتكاب الجريمة والآثار التي تخلفها على الصعي

الكثيـر   ،هذه الجرائم تتطلب من أجل تعقب مرتكبيها وإثبات الأفعال المجرمة وإسنادها إليهم
 ـإدارة من أجل  الحديثة من الوسائل البشرية واللوجستية والتحكم في التكنولوجيا ث وتحريـات  بح

فعالة، هذا من جهة، وتنطوي على مخاطر كبيرة وآثار بالغة على الحقوق والحريات، مـن جهـة   
أخرى، الأمر الذي لا يمكن توفير هذه الوسائل في كل المحاكم، مما حذا بالسلطات الاهتداء إلـى  

الصـدد،   وفي هذا .فكرة تجميع هذه الامكانيات في محاكم محددة على شاكلة الأقطاب المتخصصة
وإن إنشاء هذه الأقطاب، يفرضه منطق تجميـع الوسـائل البشـرية    : "عبد السلام ذيب قال الأستاذ

والمادية والمالية في عدد محدد من الجهات القضائية بسبب حجم وتعقيد المنازعات الذي يتطلـب  
والموضـوعية  هذا من حيث الأهمية أو الـدوافع المنطقيـة   ، 23"تزايدا باستمرارتخصصا دقيقا وم

 .لسلوك المشرع هذا المنحى المتمثل في التخصص القضائي
من أجل أن لا تتحول هذه المشرع وفرها يالضمانات التي تجدر الإشارة إلى أنه، فيما يتعلق ب

 المحاكم إلى ما يشبه المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، لا سيما في المادة الجزائية، الأمر الذي يمكن
حصـر المشـرع الجزائـري     - وهو معيار دستوري–مبدأ الحقّ في محاكمة عادلة أن يمس ب معه

وإجراءات التقاضي  مسألة تحديد تشكيلة هذه الأقطاب المتخصصة وإحالة الاختصاص النوعي لها
في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المسائل  أمامها مع كل ما توفره من ضمانات،

 . 24وقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص المسائل الجزائيةالمدنية والتجارية، 
ر ثمة أمر غاية في الأهمية يجب الإشارة إليه، وهو أن الاختصاص الإقليمي الموسع لا يقتص

من  أد، فمثلا في المادة الجزائية، يب، وإنّما يشمل جميع مراحلهاعلى مرحلة معينة من عمر الدعوى
 والاتهام، التحقيق الابتدائي، إلى التحقيق النهـائي والحكـم   - الاستدلالمرحلة - أو  التحقيق الأولي

حسب الأحوال، بحيث إذا كانت القضية مكيفة جنحة تنظر أمام المحكمة، أما إذا كيفت جناية فإنها 
 .تحال على محكمة الجنايات المختصة

الاختصـاص القضـائي الموسـع وظروفـه      نشأةإلى تطرقنا في المبحث أعلاه، بالتفصيل 
ودوافعه، في المادة المدنية كما في المادة الجزائية وسواء كان ذلك في النظام القضائي الجزائـري  

 .الأنظمة المقارنة بعض أو
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وبما أن الاختصاص القضائي الموسع قد تجسد بالفعل في المادة الجزائية في شكل أقطـاب  
فإنّه من الأهمية بمكان دراسة تنظيم هذه الأقطاب والآلية التي ، 2006جزائية متخصصة منذ سنة 

، للأقطـاب الجزائيـة المتخصصـة    والإقليمـي  اعتمدها المشرع في إسناد الاختصاص النـوعي 
  .المبحث المواليالموضوع الذي سيكون محل الدراسة في 

 تنظيم الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع: الثانيالمبحث 
إن التنظيم كمفهوم شامل، يقتضي تحديد المهام وتوزيع الأدوار على العناصـر الفاعلـة التـي    
  تتشكل منها المنظمة أو المؤسسة أو جهاز ما، بحيث تصنف المهام على أساس التجانس مثلا، ومن ثـم

على شكل  تناط بالأفراد أو الجهات ذات الكفاءة في حدود نطاق جغرافي معين، سواء كان هذا التوزيع
  . عمودي أو أفقي

بها القانون اختصاصـا  قد أناط  ، هي محاكمالموسع وعليه، فإن الجهات القضائية ذات الاختصاص
وذلك مقصورا على جرائم محـددة  ) المطلب الأول(بالإضافة إلى دائرتها الإقليمية الأصلية  اقليميا آخر

  .)المطلب الثاني(تقتضي طبيعتها ذلك 
  والضبطية القضائية للجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع لاختصاص الاقليميا: المطلب الأول

إلى إصلاح العدالـة  كأحد مخرجات برنامج  إن فكرة إنشاء محاكم ذات اختصاص موسع ظهرت
وتطوير أداءها، هذا من جهة، واتجاه المشرع الجزائري نحو سياسة تجريمية قصـد تطويـق أفعـال    

مكافحـة  التزامـات الدولـة الجزائريـة ك    صب في اتجاهالحيوية للمجتمع وتأصبحت تضر بالمصالح 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة الالكترونية وغيرها من الجرائم التي تتطلب كفـاءة  

ي خاصة تتطلب وسائل مادية وبشرية ذات نوعية، هذا من جهة أخرىمهنية عالية، وتقنيات تحر.  
المتضمن تعديل الأمر  10/11/2004المؤرخ في  14-04ساس جاء القانون رقم وعلى هذا الأ

مؤسسـا  منه،  329و  40،  37المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، حيث عدل المواد  155-66رقم 
مكانية توسيع الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق والمحكمة إلـى دائـرة   لا

  .تحدد عن طريق التنظيم، هذا بمناسبة متابعة جرائم معينة بالتحديد اختصاص محاكم أخرى
بصدور المرسوم التنفيذي  فكرة التخصص القضائي ولقد جسدت السلطة التنفيذية هذا الاتجاه نحو

، حيث تم بموجبه تحديد أربعـة محـاكم علـى المسـتوى     05/10/2006المؤرخ في  348-06رقم 
مي ليشمل دوائر اختصاص محاكم أخرى موزعة على جهات الوطن الوطني وتوسيع اختصاصها الاقلي

 .25الأربع، شرقا، وسطا، غربا وجنوبا
المتخصصة، من  الجزائية قليمي للأقطاب القضائيةإنّه وبمناسبة الحديث عن الاختصاص الإ

الطبيعي التطرق إلى الاختصاص الإقليمي لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق والمحكمـة،  
فإنّه وفي كل الأحوال، لا يعقل تجاوز الحديث عن الاختصاص الإقليمي لأداة قضائية محوريـة لا  
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سنتناول بالدراسة يستغنى عنها في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، وهي الضبطية القضائية، وعليه، ف
المجسدة في - لكل من المحكمة ذات الاختصاص الجزائي الموسع  المحليقواعد إسناد الاختصاص 

  .والضبطية القضائية - القطب الجزائي
 الجزائيةالاختصاص الإقليمي للأقطاب : الفرع الأول

وسـع  أعلاه متضمنا تحديد الجهات القضـائية التـي سي   348-06صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 محاكم على المستوى الـوطني وهـي محكمـة   ) 4(اختصاصها المحلي ونطاق ذلك، حيث حدد أربعة 

  .سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطينة، محكمة وهران ومحكمة ورقلة
 محكمة سيدي امحمد: أولا

محاكم تقع محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ويمتد اختصاصها الاقليمي ليشمل اختصاص 
تقع في دائرة اختصاص مجالس قضائية لكل من الجزائر، الشلف، الأغـواط، البـويرة، تيـزي وزو،    

مجالس قضائية، تشمل إداريا ولايات تقع جغرافيا ) 10(وهي عشر . الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس
  .27في وسط شمال القطر الجزائري

 محكمة قسنطينة: ثانيا
التابعـة للمجـالس     ويمتد اختصاصها الاقليمي إلى اختصاص محـاكم وتقع في مدينة قسنطينة 

قسنطينة، أم البواقي، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابـة، قالمـة   : القضائية لكل من
مجلس قضائي يشمل إداريا ولايات تقع جغرافيا فـي  ) 12(بما مجموعه اثني عشر . وبرج بوعريريج

 .27شرق وجنوب شرق القطر الجزائري
  محكمة وهران: اثالث

م التابعة للمجـالس  وهران ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى نطاق اختصاص المحاك تقع في مدينة
من وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسـكر، البـيض،   القضائية لكل 

أي يشمل نطاق اختصاصها الإقليمي إداريا أربعة عشر . تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وغليـزان
  .28ة، تقع جغرافيا في غرب وجنوب غرب القطرولاي) 14(
  محكمة ورقلة: اابعر

وتقع في مدينة ورقلة، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التابعة للمجـالس  
أي أن نطـاق اختصـاص هـذه    . القضائية لكل من ورقلة، أدرار، تامنغاست، إليزي، تندوف وغرداية

ولايات تغطي مناطق الجنوب الكبير، تمتد من الحـدود الشـرقية   ) 6( ةيمتد جغرافيا إلى ست ،المحكمة
 .29الحدود الغربية الجنوبية غاية الجنوبية إلى

 المحلـي المحاكم الجزائرية يمتد اختصاصها  ه وبالإضافة إلى ما سبق، فإنتجدر الإشارة إلى أنّ
 الجرائم المتصلة بتكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال   مر بخارج حدود الإقليم الوطني إذا تعلق الأإلى 

خارج الإقلـيم  ، في حال ارتكابها 2009غشت  05المؤرخ في  04-09الصادر بموجب القانون رقم 



                                                                   2016 

317 

الوطني، عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولـة الجزائريـة أو الـدفاع الـوطني أو     
إطار التعـاون والمسـاعدة   مع ما يلزم هذا الأمر من وجود لح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، المصا

  .30القضائية الدولية وفي حدود الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل
 الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية: الفرع الثاني

يتحدد في الأصل، الاختصاص المكاني أو الاقليمي لضباط الشرطة القضائية تحـت سـلطة   
الجمهورية الذي يدير عملهم في مرحلة جمع الاستدلالات، وبانتداب قاضي التحقيق، في حالة  وكيل

فتح تحقيق قضائي، بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان توقيف المشتبه فيهم أو مكان إقامتهم، غير أنّه 
مـن قـانون    3مكـرر  40و  2مكـرر  40و  1مكرر 40مكرر و  16و  16وبناء على المواد 

الجزائية، فإن الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية، يتسع ليشمل اختصـاص   الإجراءات
إقليمي لمحاكم أخرى غير المحكمة التي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصـها ليشـمل دائـرة    
اختصاص المحكمة المختصة أو بعبارة أخرى الموسع اختصاصها الإقليمي وفقا لأحكام المرسـوم  

 .أعلاه 348- 06التنفيذي رقم 
كما قد يمتد أيضا اختصاصهم إلى كامل الإقليم الوطني، وهذا في حالة ما إذا تعلـق الأمـر   

جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر ﴿: في 16/7بالتحريات في جرائم بعينها، حصرتها المادة 
لأمـوال  الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليـة للمعطيـات وجـرائم تبيـيض ا    

، في حالة بحث ومعاينـة احـدى هـذه    ﴾والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
 .31الجرائم، فإن اختصاص ضباط الشرطة القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني

أعلاه عند إشارته إلـى هـذا النـوع مـن      16مكرر إلى المادة  16ولقد أحال نص المادة 
أعلاه، أشار إلى الاختصاص المحلـي لضـباط    16إلى ذلك، فإن نص المادة ، بالإضافة 23الجرائم

الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري، إذ يمتد اختصاصهم المحلي أصلا إلـى كافـة   
 .34الإقليم الوطني في جميع الأحوال

كرية للأمن دائما في هذا السياق، لقد أنشئت مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العس
 9مـؤرخ فـي    52- 08العسكري التابعة لوزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقـم  

، ولقد حددت مهام هذه المصلحة بمعاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبـات  2008فبراير سنة 
قضـائي  ، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيـق  35وقانون القضاء العسكري

  .36وفي حال فتح تحقيق قضائي فإن المصلحة تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها. بشأنها
يتضح من مهام هذه المصلحة أن تدخلها كان عاما، ما دام المشـرع حـدد نطـاق تـدخلها     

وقانون القضـاء   والنصوص المكملة له، وهو نطاق تدخل قانون العقوبات ،باستعمال معيارا عاما
هي جرائم المخدرات والجريمة : من الطبيعي أن يشمل الجرائم السبعة والتيف ،العسكري، وبالتالي

المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجـرائم تبيـيض   
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علما . ة إلى جرائم الفسادلصرف، بالإضافالأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص با
 اختصاصها المحلي يشمل الإقليم الوطنيأن. 

سبتمبر  8مؤرخ في  309- 13إلاّ أن هذه المصلحة تم حلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الذي تضمن مادة واحدة حلت بموجبها المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح  2013سنة 

  .37ة الدفاع الوطنيالعسكرية للأمن التابعة لوزار
، تم 11/6/2014المؤرخ في  183- 14وبموجب المرسوم الرئاسي رقم   ،2014وفي سنة 

إنشاء مصلحة أخرى سميت مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الـداخلي بـدائرة الاسـتعلام    
ن م 8و  6و  5و  4وفق المواد  39دقيقة وعلى سبيل الحصر، حيث حددت مهامها بصفة 38والأمن

المرسوم أعلاه، حيث تقوم في إطار مهامها وطبقا للقوانين المعمـول بهـا، بضـبط الإجـراءات     
القضائية اللازمة لجمع الأدلة المعنوية والمادية المرتبطة بالجرائم والجنح التابعة لاختصاصـاتها  

 .من هذا المرسوم )6( والسادسة) 5(المنصوص عليها في المادتين الخامسة 
إن المصلحة تقوم بمعالجة الآثار القضائية للقضايا المتصـلة بـأمن الإقلـيم،    وبناء عليه، ف

الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة، كما تقوم المصلحة بالمساهمة في الوقاية من أي من أشكال 
التدخل الأجنبي، وفي قمعه، كما تساهم في الوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمس بأمن 

و سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتساهم في قمع ذلك، تشارك في الدولة أ
الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة وفي إبطاله، تسـاهم فـي قمـع    
الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني، كما تساهم فـي  

 .40ة من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وفي قمعهالوقاي
بالإضافة إلى ذلك، فإن المصلحة تضطلع أيضا بتنفيذ إنابات وطلبات الجهات القضائية، طبقا 

المنوطة بها قانونا، وفي هذا الإطار تباشر التحقيقات قصد  اتللقانون، وفي إطار المهام والصلاحي
طيات الضرورية لدراسة الملف القضائي، تسهر على احترام الإجـراءات والتنظيمـات   جمع المع

تُؤهـل لمعالجـة ملفـات التعـاون      كما المعمول بها والمتعلقة بتسيير الملفات القضائية وإدارتها،
 .القضائي المتبادل

هذا، فيما يخص تعيين اختصاص ضباط الشرطة القضائية وفق القواعد العامة للإجـراءات  
 ؟هذه الجهةالجزائية، فهل هناك من قواعد خاصة أيضا تعنى بتحديد اختصاص 

بالفعل، هناك نصوص خاصة وردت في بعض القوانين العقابية التكميلية أو القـوانين التـي   
، وكـذلك  انون الوقاية من الفساد ومكافحتهتضمنت آليات الوقاية والمكافحة لبعض الجرائم، منها ق

 .نصوص أخرى
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المتعلق بالوقاية مـن   01- 06من القانون رقم  2فقرة  1مكرر 24في نص المادة لقد ورد 
اط الشرطة القضائية التابعين للديوان المركـزي لقمـع   ، أن ضبالفساد ومكافحته، المعدل والمتمم

 .الفساد، يمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل التراب الوطني
بخصوص الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المنصوص عليها في قـانون  أما 
، ، بالإضـافة إلـى النصـوص الأخـرى    7مكـرر  394مكرر إلى  394، المواد من 41العقوبات

والنصـوص   أعـلاه،  04- 09والنصوص المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها، لا سيما القانون رقم 
 8المؤرخ فـي   261- 15يق أحكامه، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم التنظيمية الصادرة قصد تطب

، فإن ضباط الشرطة القضائية التابعين للهيئة الوطنية للوقايـة مـن الجـرائم    2015أكتوبر سنة 
  . المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يمارسون مهامهم في كامل التراب الوطني

ه كيف أن السلطة التنفيذية وزعت الاختصاص الإقليمـي للأقطـاب   رأينا في المطلب الأول أعلا
الجزائية المتخصصة على جهات قضائية بعينها عبر التراب الوطني دون الأخرى، بناء على معطيـات  

أمـا الاختصـاص    بالإضافة إلى الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضـائية،  دقيقة وموضوعية،
ة صلاحية تعيينه، وإنّما يرجع هذا الدور إلى السلطة التشريعية المناط بها النوعي، فليس للسطلة التنفيذي

تنظيم المسائل المتعلقة بقواعد التنظيم القضائي، إنشاء الهيئات القضائية وتحديد الاختصـاص النـوعي   
هذا ما ستناوله بالدراسة فـي المطلـب   . منه 7و 6فقرة  122لها، وذلك وفقا لأحكام الدستور، المادة 

  .لثاني أدناها

  للأقطاب الجزائية المتخصصة الاختصاص النوعي: المطلب الثاني
بالاختصاص النوعي بصفة عامة الولاية القضائية لجهة بعينها للنظر في قضايا محددة أو يقصد 

   .42جرائم معينة بنص القانون
القـانون بهـذه   محاكم ذات الاختصاص الموسع، فلقد خصها النوعي لل ختصاصلابايتعلق فيما و
وفي  2004بالنظر في جرائم محددة، حيث وبداية من سنة  -أي توسيع اختصاصها الاقليمي–المناسبة 

إطار إصلاح العدالة وتطويرها تماشيا مع التطورات التي عرفتها الجريمة وسرعة انتشارها في العـالم  
لمـة التعـاملات الاقتصـادية،    ومنه الجزائر بحكم الفضاء الدولي الذي ما فتئ ينفـتح، ونتيجـة لعو  

 .السياسيةالاجتماعية ووالتفاعلات الثقافية و
وبعد مصادقة الجزائر على جملة من الاتفاقيات الدولية، كان من الضـروري أن يسـتتبع ذلـك    
عملية تكييف القوانين الداخلية مع محتوى هذه الاتفاقيات، بأن عرفت المنظومة القانونية الجزائرية عدة 

 ،لاسيما قانون العقوبـات  ،والإجرائيةمنها وتتمات وخاصة في القواعد الجنائية، الموضوعية تعديلات 
 .بمكافحة جرائم معينةالمتعلقة الخاصة قانون الإجراءات الجزائية والنصوص 
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المتخصصة، مـن   الجزائية إنّه وبمناسبة الحديث عن الاختصاص النوعي للأقطاب القضائية
الطبيعي التطرق إلى الاختصاص النوعي لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيـق والمحكمـة،   

كم ذات الاختصـاص الجزائـي   اإسناد الاختصاص النوعي للمح واعدلقسنتناول بالدراسة وعليه، ف
واعد خاصة، يتم علما أن هناك قواعد عامة، يتم تناولها ضمن قانون الإجراءات الجزائية، وق، الموسع

علـى غـرار قـانون     جريمة بعينها أو مجموعة جرائمتناول تإدراجها ضمن نصوص تجريمية مكملة 
والقانون المتعلق بالقواعـد الخاصـة للوقايـة مـن الجـرائم المتصـلة        ساد ومكافحتهفالوقاية من ال

 .43بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

عـالج المشـرع    للأقطاب الجزائية المتخصصة النوعي لاختصاصالقواعد العامة ل :الفرع الأول
مـن قـانون    329و  40و  37الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائيـة المتخصصـة، بـالمواد    

–التي تحـدد قواعـد الاختصـاص الإقليمـي      - بالمناسبة–الإجراءات الجزائية، وهي النصوص 
والمحكمة، في الظروف العادية، لكن يتم توسيع لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق  - المحلي

هذا الاختصاص ليشمل اختصاص إقليمي لجهات قضائية أخرى عندما يتعلق الأمر بجرائم مذكورة 
  :على سبيل الحصر، حيث جاءت كالتالي

  وكيل الجمهورية: ولاأ
 يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهوريـة إلـى دائـرة   ﴿: ، على37/2نصت المادة 

اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود 
الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيـيض الأمـوال والإرهـاب    

  .﴾والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
  قاضي التحقيق :ثانيا

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاض التحقيـق إلـى   ﴿: أيضا 40/2المادة حيث جاء فيها 
دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبـر  
الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليـة للمعطيـات وجـرائم تبيـيض الأمـوال      

  .﴾ص بالصرفوالإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخا
 المحكمة كقطب جزائي متخصص: ثالثا

يجوز تمديـد  ﴿: حيث جاء فيها امسألة تحديد الاختصاص النوعي له 329/5المادة تناولت 
الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، فـي جـرائم   

الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآليـة     المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجـرائم  
 .﴾للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
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 10المؤرخ في  14-04 جدر الإشارة إلى أن هذه النصوص كلها عدلت بموجب القانون رقمت
تعلقة بتأسـيس الاختصـاص   تاريخ وضع القواعد القانونية الم في ، المذكور أعلاه، أي2004نوفمبر 

 ."الأقطاب القضائية المتخصصة" تسمى الجزائي الموسع التي أصبحت فيما بعد
أن مسألة تمديد الاختصاص لكل من وكيل الجمهوريـة، قاضـي    كما أشارت هذه النصوص إلى

م بموجب المرسو 2006التحقيق والمحكمة المختصة، تعود إلى التنظيم، وهو ما تجسد بالفعل في سنة 
المذكور أعلاه، والذي نص في المادة الأولى منه على أن هذا المرسـوم جـاء    348-06التنفيذي رقم 

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة، والتـي خولتـه تمديـد        329و  40و  37تطبيقا لأحكام المواد 
الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق إلى دوائر اختصـاص محـاكم   

المتاجرة ﴿: ـ، إذا تعلق الأمر بجرائم متعلقة بمنه أخرى موضحة على سبيل التدقيق في المواد اللاحقة
وجرائم  بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للمعطيات

 .44﴾تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
بينمـا   "المتاجرة بالمخدرات"بعبارة جاء  التنفيذي أن المرسومهامة، وهي  لاحظةنشير إلى مكما 

 ، ولا شك أن هذا"جرائم المخدرات"أعلاه، هي  329و  40و  37نصوص المواد العبارة الواردة في 
التشريعي الذي أحال عليه مسألة توسيع الاختصاص، لا توسـيع التجـريم،    عدم تقيد بالنص عدي الأمر

 .وشتان بين العبارتين، إذ أن لكل لفظ دلالة قانونية تنصرف إليه
ذكرت هذه النصوص بالتحديد نوع الجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للأقطـاب  

ا بنفس الترتيب كل من نص المادة ذكرته ،أنواع من الجرائم) 6(الجزائية المتخصصة، وهي ستة 
هذا ما جاءت به القواعد العامة في الإجراءات الجزائية، فهل من جرائم . أعلاه 329و  40،  37

  .هذا ما سنتناوله في الفرع التالي من هذه الدراسة أخرى ذكرت في نصوص تجريمية خاصة؟

 الجزائية المتخصصةالقواعد الخاصة للاختصاص النوعي للأقطاب : الفرع الثاني
، وهي جرائم الفساد، وهي طائفة كبيرة من الجـرائم  الواقع، هناك نوع آخر من الجرائمفي 

، المتعلق بالوقاية من الفسـاد  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01- 06نص عليها القانون رقم 
وجب الأمر رقم ه المضافة بممن 1مكرر 24 قد جاء في نص المادة، فل45ومكافحته، المعدل والمتمم

تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهـات القضـائية   ﴿: ، أنّه05- 10
 .﴾ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

بهذا النص أصبحت جرائم الفساد ضمن الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة، 
المنهجية التي اتبعهـا  وبالرجوع إلى جريمة، ) 27(وعشرين  اسبعبلغ عددها وهي جرائم عديدة، 

 ـفي الأخير يصبح عددها لعديدة،  جرائم فرعيةالمشرع في تقسيم بعض الجرائم إلى  ) 30( نيثلاث
  .46جريمة
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ليس بالضرورة كل جريمة من جرائم الفساد أو حتى من  هإلى حقيقة أنّأيضا، تجدر الإشارة 
، المتخصصة الجزائيةالجرائم الستة المذكورة آنفا والتي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للأقطاب 

تؤول مباشرة وتلقائيا إلى نظر هذه الأخيرة، إذ أن هناك سلطة تقديرية للنيابة العامة فـي تفعيـل   
يطالب النائـب  ﴿: حيث جاء فيها 2مكرر 40من نص المادة  اختصاصها الموسع، وهذا ما يستشف

العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المـادة  
، وهي إشارة إلـى  ع اختصاصها الإقليمييالمحكمة التي تم توس ،أي ﴾، ...مكرر من القانون 40

ي أن تترك القضية تسير حسب الإجراءات القانونية في الظـروف  السلطة التقديرية للنيابة العامة ف
 . في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العادية، أو أن تطالب بالقضية وكل ما يتعلق بها

يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له ﴿: 3مكرر 40وجاء أيضا في نص المادة 
 إشارة إذن، هي. ﴾ ...بالإجراءات في جميع مراحل الدعوىالجهة القضائية المختصة، أن يطالب 

وبالتالي  أم لا إلى السلطة التقديرية للنيابة العامة في اعتبار ما إذا كانت الجريمة ضمن اختصاصه
منها أهمية الجريمة والأشخاص المتـورطين   كثيرة، وذلك لاعتباراتحياته التمسك وممارسة صلا

قة بجريمة أخرى محل بحث وتحقيق، إلى غير ذلك من الاعتبارات إذا ما كانت تربطهم علاوفيها 
 .الموضوعية

في الأول قواعد توزيـع   تناولناضمن هذا المبحث عنصرين هامين في شكل مطلبين، درسنا 
الاختصاص الإقليمي للمحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع وكذلك الحال بالنسـبة للضـبطية   

المحكمة والضبطية القضائية بمختلف وهما  تباط الوظيفي بين الجانبينالقضائية كنتيجة حتمية للار
أما . من التابعة للجيش الوطني الشعبيأنواعها من مصالح أمن ودرك وطني ومصالح عسكرية للأ

المطلب الثاني، فلقد خصصناه لدراسة الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة وذلك في 
 .اصة للإجراءات الجزائيةضوء القواعد العامة والخ

  الخاتمة
     في ختام هذه الدراسة لا يسعنا إلاّ التذكير بالنتائج التي أمكننـا التوصـل إليهـا، وهـي أن
السلطات المختصة في إطار برنامج إصلاح العدالة وتطويرها، توصلت إلى أن معالجـة القضـايا   

المنازعات المتعلقـة بـالبنوك، منازعـات    التجارة الدولية، الإفلاس والتسوية القضائية، بالمتعلقة 
تختص بها أقطـاب مدنيـة    الملكية الفكرية، المنازعات البحرية، النقل الجوي ومنازعات التأمينات

إلى الدخول إلى  فيه ، هذا في المجالات المدنية والتجارية في الوقت الذي تستعد الجزائرمتخصصة
يزيد مـن حجـم القضـايا     فيه أنّه مر الذي لا شكفضاءات اقتصادية وتجارية دولية وإقليمية، الأ

في الواقع، أن ، أن الملاحظإلاّ  والمنازعات التي تتطلب قدرة عالية من أجل التحكم في معالجتها،
بع صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصوص تطبيقية من أجـل  تالسلطة التنفيذية لم تست
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العـبء ثقـيلا    ميتها كما أشرنا، الأمر الذي يبقيلرغم من أهباالمتخصصة المدنية تفعيل الأقطاب 
، عدا المنازعات المتعلقة بالملكيـة الفكريـة التـي ألحقهـا المشـرع      المحاكم الحالية على كاهل

ريثمـا يـتم تنصـيب الأقطـاب      ،3فقرة  40بموجب نص المادة  محاكم مقر المجلسباختصاص 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الواردة  1063وهذا تطبيقا لأحكام نص المادة  المتخصصة

 . ضمن الأحكام الانتقالية والختامية
تطورا رهيبـا إن علـى الصـعيد الـدولي أو      تي عرفتال ةالقضايا الجنائيأما فيما يتعلق ب

أي بلد مهما كان، ناهيك عن الجزائر بموقعهـا   تستثنيالوطني، فالجريمة المنظمة بكل صورها لا 
رافي والاستراتيجي، الأمر الذي جعلها ساحة أو مرورا لكل أنواع الجـرائم التـي لا يخفـى    الجغ

 السلطات القضـائية ، الأمر الذي تفطنت له على المجتمع دولة وأفرادا عن كل ذي بصيرةخطرها 
وكانت السباقة في المنطقة إلى انتهاج أسلوب التخصص القضائي في محاربة الجريمـة المنظمـة   

  .وآثارها
على النحو الذي رأينـاه فـي   الأربعة وعليه، فلقد تم تنصيب الأقطاب الجزائية المتخصصة 

تطبيقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية وبعض  2008الدراسة وبدأت العمل في الميدان منذ سنة 
القواعد الخاصة، الأمر الذي سوف يثري رصيد القضاة وضباط الشرطة القضائية العاملين في هذا 

العمل القضائي ككل وذلك عن طريق ممارسة مختلف الرقابة، لا سيما  سير الإطار، بالإضافة إلى
 .نقضبواسطة جهات الاستئناف وال منها القضائية

 :الهوامش
 17الموافــق   1426جمادى الأولـى عــام   10مؤرخ فــي   05/د.م/ع.ق.ر/01أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  .1

 .المتعلق بالتنظيـم القضائي للدستـور ، المتعلــق بمراقبـة مطابقـة القانون العضوي2005يونيو سنـة 
، المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 2006نة أكتوبر س 05مؤرخ في  348-06أنظر المرسوم التنفيذي رقم  .2

 .29، ص 63ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، جريدة رسمية عدد 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 32من المادة  9و  8، 7،  6حيث جاء في فقرات  .3
  :أنظر .4

Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel de la Procédure pénale, édition Gualino lextenso, France, 
2013-2014, PP. 28 & 29. 

وزير الميزانية في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ولقد قام هذا الأخير بإنهاء ) Jérome Cahuzac(جيروم كاهوزاك،  .5
بناء على طلب الوزير، في أعقاب إعلان المدعي العام لباريس فتح تحقيق قضائي بناء على وقائع ، 2013مارس  19مهامه في 

ذات صلة بتبييض الأموال وتهرب جبائي يشتبه اقترافها من طرف الوزير المكلف بالميزانية الذي كان ينكر منذ مدة أنّه يحـوز  
  .2015جوان  19يوم الزيارة في : ي انفونقلا عن الموقع الالكتروني فرونستيف. على حساب في سويسرا

http://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-valls-2/thomas-thevenoud/qui-sont-les-ministres-
ou-secretaires-d-etat-demissionnaires-sous-francois-hollande_751043.html  

  :أنظر.6
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Corinne Renault-Brahinsky, op. cit., P. 25. 
  :أنظر.7

Corinne Renault-Brahinsky, op. cit., P. 29. 
  :أنظر.8

Thierry Garé & Catherine Ginestet, Droit pénal, Procédure pénale, édition Dalloz, France, 2000, P. 
217. 

قاضي، محكمة ومحكمـة  : في التنظيم القضائي الفرنسي، تنقسم محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدينة إلى ثلاثة مستويات .9
قسم جزائي وآخر جنائي، فالقسم الجزائي يتكون من ثلاثة فروع قضاء جواري،  أما في الأقسام الجزائية فتنقسم بدورها إلى. كبرى

محكمة الشرطة ومحكمة إصلاحية، أما القسم الجنائي فيتكون من مستوى واحد وهو محكمة الجنايات درجة أولى دائما وتسـتأنف  
 .لإجراءات الجزائية الفرنسيأنظر قانون ا. أحكامها في محكمة الجنايات الاستئنافية كدرجة ثانية في التقاضي

 http://www.ministeredelajustice.fr: الموقع الرسمي لوزارة العدل الفرنسية.10
بداية مرتبكة لهيكلة هشة، مقال منشور : محمد العفيف الجعيدي، القطب القضائي المتخصص في الجرائم الارهابية في تونس.11

 ....في جريدة 
ة في مشروع القانون الجديد للأستاذ البشير المنوبي الفرشيشـي المحـامي والأسـتاذ    ضمانات المحاكمة العادل: وأنظر أيضا.12

الجامعي، خلال فعاليات الملتقى العلمي حول مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الارهاب المنظم من طرف الفرع الجهـوي  
: علــى الــرابط 30/11/2013محاضــرة أضــيفت علــى اليوتــوب يــوم  2013نــوفمبر  23للمحــامين بسوســة فــي 

https://www.youtube.com/watch?v=yaRtCKDIILE 
 .من الدستور 123مادة ال.13
، 2005يونيـو سنــة    17الموافــق   1426جمادى الأولـى عــام   10مؤرخ فــي   05/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم .14

 .للدستـور  المتعلق بالتنظيـم القضائي،  يتعلــق بمراقبـة مطابقـة القانون العضوي
، يتعلق بمراقبة مطابقة 2005يونيو سنة  17الموافق  1426جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  05/م د/ع.ق.ر/01ي رقم رأ.15

من القانون العضـوي   24القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، البند الثاني من الموضوع المتعلق بفحص المادة 
 .4، ص 51/2005محل الإخطار، ج ر عدد 

 .المرجع نفس.16
): 7(من الدستور التي تحدد مجالات اختصاص السلطة التشريعية بموجب قوانين عضوية، وهـي سـبعة    123أنظر المادة .17

 تنظيم السلطات العمومية، وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي
 .القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية والقانون المتعلق بالأمن الوطنيللقضاء، والتنظيم 

 .مجال) 30(من الدستور التي تحدد مجالات اختصاص السلطة التشريعية المحددة بـثلاثين  122أنظر المادة .18
التنظيم القضائي، ج ر المتعلق ب 2005يوليو سنة  17المؤرخ في  11-05من القانون العضوي رقم  19و  18أنظر المادتين .19

 .8، ص 51/2005عدد 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تحدد طبيعة الاختصاص النوعي؛ وأنظر أيضـا   36أنظر في هذا الصدد المادة .20

اللتـين حـددتا    35و  34من نفس القانون اللتين تضمنتا الاختصاص النوعي للمحكمة، ونص المادتين  33و  32نص المادتين 
 328و  38،  36؛ أما في المسائل الجزائية، فإن قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المواد الاختصاص النوعي للمجالس القضائية

 .منه، هي التي حددت الاختصاصات النوعية لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق والمحكمة
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، حيث جاء في بعض فقراته عند تدخل وزيـر العـدل   2008 أوت سنة 31أنظر بيان رئاسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ .21
حماية الـمجتـمع من بعض أشكال الإجرام مثل الرشـوة والتهريـب   ...﴿: حافظ الأختام مبرزا أطوار وأهداف إصلاح العدالة

لى محاربة والـمخدرات وتبييض الأموال، وناهيك عن تعزيز الـجانب القانوني في مجال محاربة الإجرام، تـجسد الـحرص ع
الإجرام في تكوين قضاة متخصصين، وإنشاء أقطاب قضائية مـمتدة الصلاحيات في المجال الـجزائي منها أربعة أقطاب دخلت 

اتفاقية ثنائيـة فـي التعـاون     50في كل من العاصمـة ووهران وقسنطينة وورقلة، وفي المصادقة على أكثر من  حيز النشـاط
الإجرام العابر للأوطان؛ وأخيرا، تكييف تشريعاتنا مع التحولات الاقتصادية في البلاد ومـع الواقـع   القضائي في مجال محاربة 

 .﴾الـمترتب عن انفتاح الاقتصاد على العالـم
إن البعد الجهوي لمحاكم كل من سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، قسنطينة، ورقلة ووهران ليستمد من الزخم والرصيد الذين .22

المحاكم قد اكتسبتهما بالنظر للموقع الجغرافي والإداري الذين تتمتع بهما هذه المدن، وبالرغم من أن الجزائر لا تعتمد تكون هذه 
النظام الجهوي في التقسيم الإقليمي للبلاد، إلاّ أنّه ثمة واقع مستمد من توزيع بعض الهيئات الإدارية على أساس جهـوي، مثـل   

 Laالخ، بالإضافة إلى التقسيم العسكري الذي يأخذ طابع الناحيـة أو الجهـة   ...و للميزانية أو للتجارةالمديرية الجهوية للخزينة أ
Région هناك الزخم التاريخي لهذه المدن الذي يمتد إلى عهد ما قبل الاستقلال كل هذه المعطيات أهلت كل واحدة مـن  . كما أن

 .الخ...يا وسياحيا وتجارياهذه المدن بأن تصبح قطبا عمرانيا واقتصاديا وثقاف
، ص 2012عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة، طبعة ثالثة منقحة، إيتاك، الجزائر، .23
31. 
 .المرجع نفسه.24
 .29، ص 2006-10-08الصادر  63ر عدد .ج.25
 .المذكور أعلاه 2006-10-05المؤرخ في  348-06ت .من م 02المادة .26
 .من نفس المرسوم 03المادة .27
 .من نفس المرسوم 04المادة .28
 .من نفس المرسوم 05المادة .29
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجـرائم  2009غشت سنة  5المؤرخ في  04-09من القانون رقم  16و  15المادة .30

 .5، ص 47/2009المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد 
31.4، ص 84، جريدة رسمية عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06دلت هذه المادة بالقانون رقم ع. 
 .5، ص 84، جريدة رسمية عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06أضيفت بالقانون رقم .32
قرات الثانيـة والثالثـة   لا تطبق أحكام الف: "من قانون الإجراءات الجزائية ما نصه 16لقد جاء في الفقرة السادسة من المادة .33

والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كامل 
 ".الإقليم الوطني

، المتضمن قانون القضـاء العسـكري،   1971أبريل سنة  22الموافق  1391صفر عام  26المؤرخ في  28-71الأمر رقم .34
 .عدل والمتممالم
، 08/2008، ج ر عـدد  2008فبراير سنة  9المؤرخ في  52-08أنظر المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم الرئاسي رقم .35

 .7ص 
 .4، ص 45/2013، ج ر عدد 2013سبتمبر سنة  8المؤرخ في  309-13أنظر المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم .36
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 .4، ص 32/2014، ج ر عدد 2014يونيو سنة  11رخ في المؤ 183-14المرسوم الرئاسي رقم .37
يمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمـن  : "من نفس المرسوم، حيث جاء فيها) 10(أنظر المادة العاشرة .38

 8و  6و  5و  4الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بد خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل بموجـب المـواد   
 ".أعلاه
 .أنظر المادة الخامسة والسادسة من نفس المرسوم.39
علما أن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال يقصد بها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة .40

ق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصـالات  في قانون العقوبات بالإضافة إلى أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طري
 5المؤرخ فـي   04-09من قانون رقم  2من أجل معلومات أكثر حول الاصطلاحات ذات الصلة، أنظر نص المادة . الإلكترونية
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد 2009غشت سنة 

 .5، ص 47/2009
وما بعدها؛ عبد الواحد العلمي، شرح  365، الجزائري، ص 5.ج، ط.م.بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، د.41

في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الـدار البيضـاء المغـرب،    
 .32، ص 2014

والتـي   1فقرة  1مكرر 24المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادة  01-06القانون رقم أنظر .42
 .نصت على أن جرائم الفساد تخضع لاختصاص المحاكم ذات الاختصاص الموسع

، المتضـمن تمديـد   2006سنة أكتوبر  05مؤرخ في  348-06أنظر نص المادة الأولى بالكامل من المرسوم التنفيذي رقم .43
 .29، ص 63الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، جريدة رسمية عدد 

، 01- 06، المتمم للقانون رقم 2010- 8- 26ه الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  05- 10أنظر الأمر رقم .44
، 2011- 8- 02الموافـق   1432رمضان عام  02مؤرخ في  15- 11والقانون رقم ). 50/2010الرسمية العدد  الجريدة(
 .01- 06، يعدل ويتمم القانون رقم )44/2011الرسمية العدد  الجريدة(

: محمـد بكرارشوش، متابعة جرائم الصفقات العمومية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الجزء الثـاني .45
  .176و  28، ص ص 2014ولى، دار صبحي للطباعة والنشر، الجزائر، جرائم الصفقات والدعوى الجزائية، الطبعة الأ


